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 وبه نستعين

م ظ  ا ن   هٰذ
 حلية الأوضاح في معاصم الإيضاح

 

، ناصر السّنّةزاروق الملقَّب بالشّاعر قال شيخنا أبو الفضل محمّد بن أحمد 

 :يسيّ ر  نش  للو   «إلى قواعد الإمام مالكمسالك إيضاح ال»عاقدًا لكتاب 

 

بَ  1 نَن »يقولُ مَن لقُِّ  :«ناصَر السُّ
 

 المِنَن  الحمدُ للمَنّانِ في كِّ 
 

2 )  آلاؤُه قد )عاملتنني بالنَّقيضن
 

جُمدُ في شُكرِي لها وهْن تفَِيضن 
َ
 أ
 

 هيَّهن قن وبعدُ فالقواعدُ الفِ  3
 

 ئيَّهن زن ضابطِةُ المَسائلِِ الُ 
 

يسيَّ جَمَعن  4  وقد رأيتُ الوَنشََِ
 

 لمَُعن منها بإيضاحٍ دراريَّ 
 

 نَُُبِ تهُا وزدِتُّها مِن فسُق 5
 

 «المُنتخَبِ  المَنهَجِ » قد سطَعتن في
 

 قد اكتفيتُ بالمِثالِ الواحِدِ  6
 

بلُُّ رَ 
َ
 حِمَ القواعِدِ به أ

 
جِلَّهن  7

َ
تنبَعُ فيها سادةً أ

َ
 أ
 

 لاحٌ كاملٌ ولهم سِ 
َ
ن أ  لَّّ

 
مَنن  8  ورَاءَهم في علمِهم وفي الزَّ

 
) طٌ مِن ثَمَنن  )وليس للتَّابعِِ قِسن
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قِ غَ  9  داهل غالبٌ مثلَ المُحقَّ
 

يُ ا كمً  كِّ دخَل الي به السِّ
َ
 داأ

 
عٍ عُدِما 10  وهل بِحسٍّ ما بشََن

 
حرَما

َ
مَينتةٌ ما صاده مَن أ

َ
 أ
 

 وهل كحِسٍّ ما لشَعٍ ينتمي 11
 

مَمِ   وجُُودُه، كصََنفِ ما في الذِّ
 

 وهل يؤُثِّرُ انقلابُ النَّتَِ  12
 

روا طُهن   رَ الّذي كاللَّبَِ وشهَّ
 

 فذا إلٰى صَلاحٍ استحالا 13
 

  الّذي إلى الفسادِ آلاعكسَ 
 

 هل المُخالِطُ الّذي قد غُلِبا 14
 

 الّتأثيُ منه سُلِبا أو يبقٰ 
 

 هلن  قد غلَب الألبانَ فمائعٌ  15
 

 ينشَُُ تحريمًا إذا منه نهَِلن 
 

 هل فقدُ عِلةٍّ لّ الحكمُ تَبعَن  16
 

بَعن   مَن حكمُه المَيتةُ هل لّ الشِّ
 

نُّ بظنٍّ ثاني 17  هل ينُقَضُ الظَّ
 

 عليه الاجتهادُ في الأوانِي 
 

 هل واجبٌ إصابةٌ أو اجتِهادن  18
 

 كمُخطِئٍ في قِبلةٍ، فهل تعُادن 
 

 هل ظاهرُ الحقِّ على العكسِ قَضَٰ  19
 

 فمُخطِئٌ في مَصَفٍِ هل يرُتضَٰ 
 

20  
ن
هوِ بالَاصلِ يأ  تسيهل طارئُ السَّ

 
َ كمَن رأىٰ   سِين  نجاسةً ثمّ ن

 
 في الفَرنعِ عن كٍّ أخَ  21

ٌ
 سَقَطن  طَأ

 
نمّا المُصيبُ واحدٌ فَقَطن 

َ
 أم أ

 
 مِن فرعِها: هل جائزٌ أن يقتفي 22

 
ن   المَالكُِِّ في الصّلاةِ الحنفِيّ

 
صا 23 خَُّ  معصيةٌ هل تبُطِلُ التََّّ

 
 ِ صةٌ ل  مَن بأسفارٍ عَصَٰ أرخُن

 
 وهل دوامٌ كابتدًا، عليهِ  24

 
يدُ في يديهِ   إحرامُه والصَّ
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غيُ  25  يدَخُلُ هل أكبٌر فيه الصَّ
 

 سحٍ يغَسِلُ مثلُ الّذي بدَلَ مَ 
 

مِه ارتَقَٰ  26  ما قاربَ الشّّءَ لِحكُن
 

 كالقَصدِ بالوقتِ اليسيِ سَبقَا
 

 وأمرُنا هل يقتضي التَّكرارا 27
 

 عليه كلبٌ والِغٌ مِرارا
 

 أيٌّ سادا والغالبُ  صلُ والأ 28
 

سِ كان اعتادا رِ ما للنَّجن  كسُؤن
 

وٍ وحدَ  29  رتفَِعُ ه يَ هل كُّ عُضن
 

 يَقَعُ بالفَراغِ  وحدَثهُ أ
 

 جلًا قد غَسَلن كمُدخِلٍ في الخفُِّ رِ  30
 

رىٰ  لُ للُاخن  قد حَصَلن  ولم يكُ الغَسن
 

 أ 31
ٌ
 المُحاذِي يعُتَبَرن  وهل مَبدَأ

 
ن   كمَينتِ ما طالتَن حياتهُ بِبَرّ

 
 ذو سَبَبٍ هل مالكًً يسُاويِ 32

 
لسَِ بالّتداوي فعِ للسَّ  كالرَّ

 
تُّبِ مانِ  شََطٍ ب شَكٌّ  33  عُ التََّّ

 
بِ عليه منعٌ للقِ 

َ
 صاصِ مِن أ

 
كَّ  34  في المَانعِِ لا ترُاعي والشَّ

 
لاقِ والرَّضاعِ  كِّ في الطَّ  كالشَّ

 
 وفي اشتَّاكِ الوقتِ خُذن تقَدِيرَهن  35

 
  أو بذي الأخيَهن إمّا بالُاولٰ 

 
ربَعِ  36

َ
 كمَن قُبيلَ فجرهِا بأ

 
، يبُنَٰ هَ قد طَ   ا المَوضِعِ عٰلى ذ رتن

 
كَعاتِ تعُتَبَرن  37  هل نيّةٌ للرَّ

 
 عليه ناوٍ لتمامٍ فقَصََن 

 
 سِ عكِ أدًا ينوبُ، واا قضً عن هل  38

 
 إن تلَتبَِسِ شُهُورِ الصّومِ  مثلُ 

 
قِ  39  والشّكُّ في النُّقصانِ كالّتحقُّ

 
 قِن كمَن يطوفُ شكَّ هل شوطٌ بَ 

 
 ضارِ مّةُ قطعًا فُ الذِّ  رِ عمُ تَ إن  40

 
 ضاكشكٍّ في القَ  ،ا قطعًاهؤُ إبرا
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 تخييُنا في جملةِ الأشياءِ  41
 

 هل يقتضي الّتخييَ في الأجزاءِ 
 

عامِ والكِسا 42  عليه تلفيقُ الطَّ
 

سا
َ
رٌ فهل أ  إن رامَه مكفِّ

 
تقَ ا هتِ صلاهل كُُّ جُزنءٍ في  43  لّن سن

 
 عليه نَجنسٌ قد طَرَا وهو يصَُلّن 

 
كُ فعِلٌ، مثلُ مَن لّ الَّ  44  واوالتََّّ

 
 وَىٰ التَّ  ه عن مُدنفٍِ حتّ حبسََ 

 
بَبِ  45 يهِ اتّّاهَ السَّ  وهل تعدِّ

 
يهِ   بِ على المُسبَّ  مثلُ تعدِّ

 
ورثَ امتِناعا 46

َ
لٍ أ  كقتلِ عِجن

 
 عن حَلبٍَ هل ضامِنٌ ما ضاعا

 
 هل نظرٌ يكونُ للمقصودِ  47

 
 مِن فاعليهِ أو إلى المَوجودِ 

 
وَرةً فباءَا 48  كقاصدٍ قَسن

 
 عُ الزاءَٰ دفَ يَ  بظبيةٍ هل

 
 المُتَّقَّبُ إذا ما حصَلاو 49

 
رنهُ ذاك الوقتَ، أو يومَ انجَلَٰ    قدِّ

 
 كأمدِ الِخيارِ سببُه،  = 50

 
 أو سارِي ،به  البيعُ مُنحَلٌّ 

 
 إن وقَع الحكمُ عٰلى خِلافِ  51

 
 انكشافِ سُميِّ بتوقُّعٍ 

 
، كإنفاقٍ حصَلن  52 ُ  فهل يغُيَّ

 
 بَلن لظنِّ حََنلٍ ثمّ لم يكن حَ 

 
 العكسِ اعتَلَٰ  علىدرءُ المَفاسِدِ  53

 
 لاسَ غَ ل هفي ثالثةٍ  كِّ شّ لكا

 
رًا يُُدِي 54  وهل يكونُ الهلُ عُذن

 
دِ الصّلاةِ هو في هل   مثلُ العَمن

 
 الحكمُ هل إن قبلَ شرطِه جَرَىٰ و 55

 
را ،ييُُزِ   كمَن مِن قبلِ حِنثٍ كفَّ

 
ارةٌ أو بحَلِفن  56  بحنثِه كفَّ

 
، كمَن ٍ قد حلَفن  تعلَّقتن

 بمَشّن
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 لمَِكّةٍ، وبسواها قد بدا = 57
 

 داأين يكونُ الابتِ فمِن  نثٌ حِ 
 

 لاَّ اليميُن حُ  وهل إن استثن 58
 

 أو يرفعُ التَّكفيَ ليس إلّا 
 

 ياكحالفٍ عن وطئِها مستثنِ  59
 

 لِيافهل يكونُ بعد ذاك مُؤن 
 

ونلٰ الِا  60
َ
 أو لا بطالُ بالملةِ أ

 
ونلٰ إذ هو مِن بعضِ الوجوهِ 

َ
  أ

 
 كدافعٍ دَينًا فهل ذا يرَجِعُ  61

 
 ه تبرُّعُ لغارمٍ أم أنَّ 

 
 الِامكًنُ شرطٌ في وجوبٍ أو أدَا 62

 
 كتَلفٍَ مِن بعدِ حولٍ قد بدا

 
 إن وجَدن  لفقيُ اهل كشََيكٍ  63

 
 زكاتهَ في فلسٍَ بها استبَدّن 

 
 كالمَالِ الثَّمِينن  ،الأخفَّ  كِبِ وارتَ  64

 
 ثلهُ النينن فابقُرن لّ بطناً، وم

 
 وما مِن الحياةِ يسُتعارُ هل 65

 
 مٍ، مثلُ جنيٍن ما استهََلّن دَ كعَ 

 
 طتن أجزاءُ بَ في رمضانَ ارتَ  66

 
 يّةٌ فردٌ بها إجزاءُ أنِ 

 
67  

َ
نعُ، عليه يُريأ ءٌ النََّّ  وَطن
 

 عند الفجرِ  مُُامِعٌ نزَعَ 
 

ةَ الأساسِ  قُ وليس يقَوَىٰ  68  وَّ
 

 مُشبَّهٌ، وقيل: كالقِياسِ 
 

باءُ ين لم تصَُدن بطَ ف 69  بةَ الظِّ
 

ةٍ، وهل بها الزاءُ   كمكَّ
 

م القصدُ وقُ  70  على اللَّفظِ، فلا دِّ
 

ِ ائنتَلٰ   حِنثَ بكَعنكٍ إن عن الخبُْن
 

قَلّن في اللفّظِ ذي مََامِلٍ عٰلى  71
َ
 أ

 
 أو أكثَر الحملُ إن القصدُ انفصَلن 

 
 دون نيَّهن  «الحرامِ »فاهَ بـ نمَ  72

 
 رجعيَّهن ثلاثةٌ أو طلقةٌ 
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 ارتَبَطن  غَ الحكمُ بالإسهامِ بالوَ و 73
 

لًا فَقَطن   أو كونِ مَكومٍ لّ أهن
 

حوا عدَ  74  مَ سهمِ النِّسوَهن وصحَّ
 

 ا لنا في الهاشِمِيِّ إسِوَهن أمَ 
 

مِ، ما 75  غنيمةٌ بالفتحِ أو بالقَسن
 

 دِما؟حكمُ الّذي مِن بعدِ فتحٍ قَ 
 

 ودِ وحكمُ معدومٍ لذي وجُُ  76
 

 ودِ قُ رَرِ العُ وعكسُه كغَ 
 

 لَّ والثاّني كمقتولٍ غداإن قَ  = 77
 

 مِن قبلِ الرَّدىٰ  يةَ لِّ ا لكُ تيم
 

 لتابِعِ المَتبوعِ ما لّ رسُِمن  78
 

 أو حكمُ نفسِه لّ به حُكِمن 
 

ثوبُِ لن كحِ  79
َ
 يةٍ قليلةٍ في أ

 
هَبِ هٰذه فهل تبُاعُ   بالذَّ

 
 واختلفَ الأعلامُ هل قِسطٌ يعَِنّن  80

 
 لا ثمَنن  أوابعٍ مِن ثَمَنٍ لت

 
رَ ثُ كمشتٍَّ نُلًا و 81  شَرَطن  هُ من

 
 طّن يَُ  جائحةٍ عنه فهل لىٰ 

 
82  

َ
وَرِ كالغالِبِ أ  من نوادِرُ الصُّ

 
تن بحكمٍ، كنِفاسٍ دونَ دَ   من خُصَّ

 
 المُلحَقاتُ بالعُقودِ هل تُعَدّن و 83

 
 هْ إنشاءٌ فَقَدن  أوكجُزئهِا 

 
 كمُشتٍََّ لشَجَراتٍ ثمّ راحن  84

 
لاحن يشََِي   الثِّمارَ حيثُ لم يبَدُ الصَّ

 
دُ المَعن  85  قدِ سَََىٰ قودِ للعَ تعدُّ

 
 رَىٰ عن جُعنلٍ جَ لا، عليه البيعُ مَ  أو

 
ارةٌ للقَ  86  صدِ إن تفَتَقِرن كفَّ

 
 ديفعِتقُه عن غيِه لا يُُن 

 
بَ  87  بُ إن ينَتَفِ الأصلُ كذاكَ السَّ

 
 لم يَصُلِ الفرعُ ولا المُسبَّبُ 

 
 لذي إقرارِ  كإرثِ زوجةٍ  88

 
اري  في صحّةٍ ولم يكن بالطَّ
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 يرَثُِ بيتُ المَالِ أو هو مَرَدّن  89
 

 ثلُنثٍ لم يرَُدّن  وصٍ فوقَ عليه مُ 
 

 وحكمُ نسخٍ بنَُُّولٍ أو وصُُولن  90
 

 عليه عزلٌ للوكيلِ أو حُصُولن 
 

91 =  ُ ا يعَلَمِ المُوكَّّ  موتٍ ولمَّ
 

فاتُ منه تبَطُلُ   هل الّتصَُّ
 

فعِ والقبضِ يلي 92  هل واحدٌ للدَّ
 

ن  و ولِّ  كمَن يلي زواجَه وهن
 

لُ الّنيّةِ معن بقاءِ يدَن  93  تبَدُّ
 

 هل يبُدِلُ الحكمَ، مثالُّ تَعَدّن 
 

 مِن الوكيلِ يظُهِرُ امتناعا = 94
 

 عن دفعِ مالِ الأصلِ، ثمّ ضاعا
 

 هل الوكيلُ يدُه مثلُ الأصيلن  95
 

 كيلن كعقدِ صرفٍ نابَ في القبضِ الو
 

مَمن  لىالأمرُ هل يُُرِجُ ما و 96  الذِّ
 

 رِمن مَن غَ إلى الأمانةِ، كأمرِ 
 

 دَيْنُْأن يفعلَ القِراضَ بعد صَرنفِ  = 97
 

مِينن 
َ
 فهل تصيُ يدُه يدَ أ

 
 ولا توُاعِدن بالّذي حالًا فسَدن  98

 
 في العِدَدن  وعُه، مثلُ الّنكًحِ قُ وُ 
 

 با هَ ورةٌ تخلو مِن المَعنٰ أصُ  99
 

ٰ كذهبٍ    ذهَبا بما يوُشَّّ
 

 هل الّذي عُدِم معنً حالُُّ  100
 

 كعَدَمٍ حقيقةً، مثالُُّ:
 

 مُصطَرفٌِ قد وجَد النُّحاسا = 101
 

 به أم يهَدِمُ الأساسا يرَضَٰ 
 

 الكُفّارُ بالفرعِ،  هل خُوطِبَ  102
َ
 مَنأ

 
تلفَ للّذمّّّ خِنَِّيرًا ضَمِنن 

َ
 أ
 

حُ، فمَنن  103 هٌ أو قُوتٌ النَّكن  تفكُّ
 

 اقهُ يلزمُنا به قَمَنن إنف
 

 هل حكمٌ الفعلُ الّذي لو عُرضِا 104
 

 كًن حكمًا للقضاعلى القَضا لَ 
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 كسَلمٍَ إن في طعامٍ حصَلا 105
 

 وأرادا البدَلا فأفسداهُ 
 

 إن قابلَ المَحصورَ قدرًا عِوَضُ  106
 

 ه بينهما هل يفُرَضُ وغيَ 
 

لنحِ عن مُوضِحتََن عمدٍ خَطَا 107  كالصُّ
 

 طَا كان العَطابينهما، أو للخَ 
 

لُ حُرّةٌ أو المَالُ و 108 ون  فحُرّن  ،الطَّ
 

ن بالإِ حِ كًعلى النِّ  آلىٰ   ما يبََرّ
 

 المَهرُ بالعقدِ لّ تحصيلُ و 109
 

خولِ، الثاّلثُ الّتفصيلُ   أو بالُّ
 

 عليه مَن بغَلَّةٍ لّ الدََىٰ  110
 

 كذاك مَن يضَمَنُ ما قد فَسَدا
 

 ئٌ، أو يهُمَلُ ارِ ط راعَٰ يُ وهل  111
 

 يُمَلُ ، عليه يعُمَلُ الّانيأو 
 

يِّدِ  = 112  العبدُ هل ينَكِحُ بنتَ السَّ
 

مِّ الوَلَِ 
ُ
 وفي ارتدادٍ عِتقُ أ

 
 لافِ العقدِ بِ  كمٍ هل شرطُ حُ  113

 
 دِّ كخُلنعٍ واشتَّاطِ الرِّ  ،يلُغَٰ 

 
 هل شَرطُه ما لا يفُيدُ اعتمُِدا 114

 
هُ فنقََدا

َ
 كشَطِ أن ينَسَأ

 
 تن أجزاءَٰ هل بتّةٌ تبعَّض 115

 
 عليه هل تقَبَلُ الاستثناءَٰ 

 
 هل ناظرٌ إلى الِزافِ قَبضَا 116

 
 فالبيعُ قبل الّنقلِ فيه مُرتضَٰ 

 
 مُنحَلٌّ البيعُ على الِخيارِ  117

 
 فجَازَ في أنكحةٍ، أو ساري

 
 الحكُمِيُّ  شَرطٍ  خِيارِ كهل  118

 
بُِّ ا حنكَ  ذنٍ إكدُونَ   لصَّ

 
 النَّقِيضن والقصدُ إن يفَسُدن فعامِلن ب 119

 
 مثلُ طلاقِ بائنٍ مِن المَرِيضن 

 
لا 120 جَّ

َ
 ومثلهُا استعجالُ ما تأَ

 
 عِقابهُ حِرمانهُ ما استَعجَلا
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 في صَنعةِ المَوزونِ بالمِثلِ اجعَلِ  121
 

ن   قضاءَه أو قيمةٍ، مثلُ الحلُِيّ
 

 وهل حلولٌ ما بذمّةٍ يكونن  122
 

يونن  لِ الُّ  عليه صرفٌ في مُؤجَّ
 

 ةٍ تعيَّناهل الّذي بذمّ  123
 

 عليه غصبُ ما بوصفٍ عُيِّنا
 

 البيعُ عقدٌ أو تقابضٌُ، فإِنن و 124
 

 فات فأيُّ العاقدَين قد ضَمِنن 
 

ينَ فمُسلِفٌ، فلم 125 ر الَّ  مَن أخَّ
 

 يُزُن لّ الأمرُ بصَفٍ أو سَلمَن 
 

لِ  126 فِ للمُؤجَّ  وعكسُ ذا كالصََّ
 

جَلِ 
َ
، إذن قبضُه في الأ  فلم يَُزُن

 
 صّن قا يُ  دائنٍ أضحٰ إلّا إذا معن  127

 
 وقيل: بل جوازهَ المَذهبُ ناصّن 

 
128  ٰ  هل الّذي استثُنِيَ كالمُبقَّ

 
ا أو  أنهّ مِن المَبيعِ حقَّ

 
 كمَن يبيعُ شجَرًا ذا ثَمَرِ  129

 
 مستثنِياً لِثمََرٍ مِن مُشتََِّي

 
لِ إقالةٌ حَ  130  لٌّ لبيعٍ أوَّ

 
لِ   أو ابتِدَا بيعٍ على المُعوَّ

 
رِ ب أقالَ  نكمَ  131  عدَ يبُنسِ التَّمن

 
 ِ رًا ثَمَنًا لِبسُن  فصار تَمن

 
 الرَّدُّ بالعَيبِ ابتِدًا أو حَلُّ و 132

 
لُ فليس للسِّ   منسارِ ثَمَّ جُعن

 
 يومَ الوقوعِ فاسدٌ يبُانُ  133

 
مانُ أو وقتَ رَ   دٍّ، فرعُهُ الضَّ

 
 هل ناقلٌ شبهةَ مِلنكٍ أو يرَُدّن  134

 
 ما أجمعوا عليه مِن بيعٍ فَسَدن 

 
 بيعةٍ فاسدةٍ ثمّ يبَِيعن ك 135

 
 مِن قبلِ قبضِه، فهل يمَضِي المَبِيعن 

 
ٌ مُنتقَِلٌ أو نَ  136  ذابَ مخيَّ

 
 
َ
وه غيَ ما قد أ  ذاخَ ما خيَّ
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 تارُ كثمََرٍ لنخلةٍ يَُ  137
 

ا مُننهارُ   مِن نََُلاتٍ هل شِرً
 

لِ  138  آخِرًا قَبَضن  هل قابضُ الأوَّ
 

رًا عِوَضن  ينِ عن سَكَنِه شَهن  كالَّ
 

 حظورِ لمُ ا ةُ بِيحمُ ضرورةٌ  139
 

 كغُصّةٍ تزُالُ بالخمُورِ 
 

 يَتمَِلُ  صحّةً حيثُ والعقدُ  140
 

 فسادٍ هل عليها يُمَلُ ولِ 
 

 كمشتٍَّ قبلَ جِذاذٍ ثَمَرا 141
 

ا  لم يشَتََِّطن جِذاذَه حيَن الشَِّ
 

عوىٰ  142 ضُ الَّ  ولً ذكَراكمَ  تبَعُّ
 

نكَرا
َ
 عِتقًا عٰلى مالٍ وعَبندًا أ

 
143  

َ
كبَرِ  طَ سقَ وأ

َ
 الأصغرَ ضَرُّ الأ

 
 كالبيعِ بالإجبارِ للمُحتكِرِ 

 
كوتُ، مثلُ مَن غَ  144  رَسن هل إذننٌ السُّ

 
 بسَن  في أرضِ شخصٍ ما نَ أو مَن بنٰ 

 
 الكِتابن  عن مُكًتبٍَ حيثُ كِّ وزَ  145

 
قابن ل دمةٍ لاشِراؤُه لخِ   لرِّ

 
 كتابةٌ للبيعِ أو عِتنقٍ تَبعَن  146

 
 شُرِعن  ذو ذمّةٍ كاتبَ عبدًا هل

 
 اِن أو بيعٌ  قِسمةٌ  تمييُز حقٍّ  147

 
تنه جائحةٌ   فالوضعُ قمَِنن مسَّ

 
عةُ استحقاقٌ اوَ بيعٌ، فمَنن و 148 فن  الشُّ

 
 يشفعُ هل يُوزُ مع جهلِ الثَّمَنن 

 
 هل قابضٌ للصّنعةِ المَصنوعُ  149

 
 فتجبُ الأجرةُ إذ يضَِيعُ 

 
نزَ إبقاءَ  150  مَنّن  ما كان كما كان ال

 
 في قبضِ الثَّمَنن  فالقولُ للبائعِ 

 
 عند كمالٍ يمَلِكُ العريَّهن  151

 
 ا العطيَّهن دَ مُعرًى، وقيل: في ابتِ 

 
عرَىٰ  يبُنٰ  152

َ
ُ مَن قد أ  عليه سَقن

 
 ذا راجحٌ، وقيل: يسَقِ المُعرَىٰ 
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 إن يمَلِكِ الظّاهرَ يمَلِكن ما بَطَنن  153
 

 عليه زرنعٌ في الأراضي قد كمَنن 
 

 دَهن كشاهدٍ أو شاهدَينِ العا 154
 

هادَهن   كالحوَزِ هل يغُنِي عن الشَّ
 

 وهل كذا الزّائدُ في العدالَّن  155
 

  لَّن فهل بلا يمينِه يقُضَٰ 
 

156  ُ  زءِ المُشاعِ، كالُبغاهن الُ  تعينُّ
 

كاهن  ذوا مالَ هل مُُزِئٌ إن أخَ   الزَّ
 

نُ الإقرارِ كالصَّيحِ  157  ، مَنمُضمَّ
 

نكَر ما هو عليهِ 
َ
 مُؤتَمَنن  أ
 

 ما حَصحَصَ الحقُّ ادَّعٰ  حتّٰ إذا 158
 

ه أو ضَيَّعا  بأنهّ قد ردَّ
 

 أو للاستهلاكِ  وهل ترُبِّّ  159
 

ِ النَّجسِ للفَوَاكِ...
 أرضٌ، كسَقن

 
ونجبَهن  160

َ
 إذا جَرَى الحكُمُ عٰلى ما أ

 
عٌ هل بالوقوعِ أذهَبهَن   توقُّ

 
 مثلُ زروعٍ أكلتنها المَاشيَهن  161

 
مٍ رجعتن كما هِيَهن   وبعد غُرن

 
 ل انتشارٌ دلَّ أنَّه اختيارن ه 162

 
نٰ    مع انتشارن كمُكرَهٍ على الزِّ

 
 وكُّّ ما إثباتهُ ينفيهِ  163

 
ولٰ 

َ
  فيهِ مِن أصلِه فالّنفُي أ

 
 لُ بدَ يُ  صَداقٍ مِن فرضِ كالعبدِ  164

 
 يبَطُلُ  فبيعٌ  العبدِ  لزوجةِ 

 
يِّدُ  165  وغالبٌ على النُّدورِ السَّ

 
 كردِّنا شهادةً على العَدُوّن 

 
صِيلن وا 166

َ
بنحُ للّذي لّ المُلنكُ الأ  لرِّ

 
رَ في المَالِ الوَكِيلن   كما إذا اتَّّ

 
 هل بانتفاءِ الأصلِ فرعٌ انتَفٰ  167

 
كاةِ يقُتَفَٰ   هل ربُّ مالٍ في الزَّ

 
168 :  لم يَُتمَِعن معن بدلٍ أصلٌ، وقيلن

 
خِيلن   إن يضَعُفِ الأصلُ يقُوِّهِ الَّ
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بةٍ والمَاءِ، إلّا إِن غَ  169  داكتَُّن
 

ابِ استنَدا  مُستعَملًا فللتَُّّ
 

ىٰ  170 صةٌ للمَوضِعِ  وهل تعُدَّ  رخُن
 

ِ المُرضِعِ 
مٍّ مِثلُ ظِئْن

ُ
 هل ثوَبُ أ

 
 وفي مُراعاةِ الخلافِ اختَلفَوا 171

 
و مُتلَفُ  غارِ وهن  كالإرثِ في الشِّ

 
 لا يسَقُطُ الوجوبُ بالنِّسيانِ  172

 
يانِ  لاةِ للعُرن هوِ في الصَّ  كالسَّ

 
 عٍ إن باعَ رِبحٌ ينُمَٰ لمُِودَ  173

 
مُ نال الغُننما  فمَن عليه الغُرن

 
قُ القولِ بدَعوَى التَّلَفِ  174  مُصدَّ

 
ا قُبِلتن بالحلَِفِ  واهُ ردًَّ  دَعن

 
وَىٰ  175  وكُّّ شَخصٍ ضامنٍ فدَعن

 
وَىٰ   ردٍَّ بلا بيِّنةٍ لا تَقن

 
ندِيقِ حُدّن  176  والحكمُ بيَن بيَن كالزِّ

 
رًا ومياثٌ على الو  ارثِِ ردُّن كُفن

 
 الخاتمة

 مِن الأبياتِ  «قُفٌّ »وهٰذه  177
 

لاةِ  كُ خِتامِ الّنظمِ بالصَّ  مِسن
 

 ىٰ  لنا نورَ الهُدَ على الّذي أبقٰ  = 178
 

ةً )دوامُها كالِابتِدا(  مَجَّ
 

يتهُا بـ 179 ونضاحِ »سمَّ
َ
 حِليةِ الأ

 
ِ في مَعاصِمِ الإيضاحِ   «والتِّبرن

 
 يَهَبُْبها لنا أسألُ ربِّّ أن  180

 
هَبن  سوِرةً مِن الذَّ

َ
 في جَنّةٍ أ
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